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 هـ1439 ( الصادر في العام1940القرار رقم )

 هـ1437 لعام (ز/1865)في الاستئناف رقم 

 بعده:والصلاة والسلام على من لا نبي  وحده،الحمد لله 

( وتاريخ 473اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 25/10/1439 الموافقالاثنين  في يوم

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات 1/1/1437( وتاريخ 22ـ , والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )ه9/11/1436

المكلفين والهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( على قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة 

( 3321النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن

( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي 80هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة )ب( من المادة )21/1/1370وتاريخ 

على .............. في الاستئناف المقدم من شركة  هـ ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر15/1/1425( وتاريخ 1رقم )م/

هـ الصادر بشأن الاعتراض على الربط الزكوي لعام 1436( لعام 22قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام قم )

 م.2006

، كما حضر .........و..............و............... من:هـ كل 3/7/1439قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ وكان 

   ...................... المكلف:ممثلا عن 

ومراجعة ما تم تقديمه  المكلف،وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من  المستأنف،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي 

 التالي:نحو في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على ال مستندات،من 

 الشكلية:الناحية 

هـ ، بموجب الخطاب 1436( لعام 22لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام المكلف بنسخة من قرارها رقم )أخطرت 

هـ ، 6/1/1437( وتاريخ 8هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم )27/10/1436( وتاريخ  500/124رقم )

و( وتاريخ /84/2015هـ وأرفق صورة بطاقة وارد قرار الشركة المقيد برقم )10/11/1436ذكر المكلف أنه استلم القرار بتاريخ و

هـ ، كما قدم ما يفيد سداد كامل المبلغ المستحق عليه لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي ، 10/11/1436



 

 (1940) 

  - 2 -   
 

ناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية ، مستوفياً الشروط وبذلك يكون الاستئناف مقبولًا من ال

 . المنصوص عليها نظاماً 

 الموضوعية:الناحية 

 م.2006التسويات المتعلقة بالمخزون لعام  الأول:البند 

ن مادة الكلنكر المتحجر المقدر ب( بتأييد وجهة نظر الهيئة في إضافة تسوية مخزو/1قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانياً/

  م.2006( ريال إلى نتيجة عام 5,000,000بـ)

( ريال وهي خسارة واقعة فعلا 5,000,000استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن تم استبعاد كمية تعادل قيمتها )

  عدمه.وليست مخصصا تأخذ احتمال الحدوث أو 

( طنا 3.150.000% فقط من إنتاج الشركة السنوي والمقدر بـ)2هرية حيث إنها تشكل كما يتضح أن الكمية المستبعدة غير جو

وقد اتبعت الشركة كافة الإجراءات الفنية والإدارية للقيام بهذه التسوية وحيث إن حساب المخزون يمثل أحد بنود قائمة 

سبة المتعارف عليها في المملكة وهو ما يؤكد المركز المالي والذي يتم مراجعته من قبل المراجع الخارجي وفق معايير المحا

  المحاسبية.التزامها بمبدأ العرض والإفصاح وكافة المعايير 

كما أن طلب فرع هيئة الزكاة والدخل بالدمام إحضار مصادقة من المراجع الخارجي على تسويات المخزون وكذلك تقديم 

، ونعتقد صعوبة تحقيق هذا الطلب الآن من أطراف  م الربط الزكويشهادة من خبير لإثبات أن المخزون تالف لم تكن عند تقدي

خارجية لحدث وقع قبل عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار أن ظهور منتجات تالفة أو معيبة في الشركات الصناعية يعد أمرا 

تحديد جودة منتجاتها ومستوى % ونؤكد أن لدى الشركة القدرة الفنية الكافية ل2طبيعيا وهو في هذه الحالة لم يتجاوز نسبة 

التالف منها ومدى مطابقتها للمواصفات السعودية والدولية ويتم مراجعة مختبراتها والإجراءات المتبعة فيها سنويا من قبل 

جهات محايدة محلية ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وكذلك دولية ممثلة في المعهد الأمريكي للبترول 

(APIوه )( يئة المواصفات القياسية العالميةISO9001) . 

م 2006لذا نرى سلامة ما قامت به الشركة من الناحية الإجرائية والمحاسبية والزكوية ونطلب تخفيض الوعاء الزكوي لعام 

  البند.( ريال لهذا 5.000.000بمقدار )

هـ ذكروا فيها أن الشركة أفادت بخطابها رقم 3/7/1439 وبعد أن اطلع ممثلو الهيئة على استئناف المكلف قدموا مذكرة مؤرخة في

( ريالا عبارة عن الخدمات الفنية والتسويات 7.175.988هـ أن المبلغ المرفوض البالغ قيمته )21/9/1429د.م.ر( وتاريخ /174/2008)
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في المذكرة الداخلية الموجهة من  المتعلقة بالمخزون التالف والمقفل في تكلفة المبيعات إلا أنها تراجعت عن ذلك القول وأفادت

( ريال من المخزون الكلنكر أي أن هناك اختلافا 5.000.000مدير عام الشركة إلى نائب المدير العام للمالية والمشتريات بأن المبلغ )

( المنعقدة 112( في جلسة )40/112/2005، يضاف إلى ذلك أن قرار مجلس الإدارة رقم ) في المبالغ وفي وصف هذا البند المرفوض

( ريال من مخزون الكلنكر 5.000.000م مع استبعاد مبلغ )2006م ينص على اعتماد الميزانية التقديرية لعام 27/11/2005في تاريخ 

، كما أن  ، وعليه فإن استبعاد المبلغ كان على أساس تقديري ولم يكن على أساس فعلي وبالتالي فهو في حكم المخصص غير الصالح

التي تم تقديمها اقتصرت على كشف لملخص التسويات وصورة من قرار مجلس الإدارة ولم يقدم مصادقة من المحاسب المستندات 

القانوني بحضوره عملية الجرد والمصادقة على الإجراء المتبع من قبل الشركة بالإضافة إلى شهادة الخبير بإتلاف وعدم صلاحية هذا 

، وعليه تتمسك الهيئة  م محل الاعتراض2006م وليس في عام 2005الإدارة صادر في عام ، يضاف إلى ذلك أن قرار مجلس  المخزون

 .  بصحة إجرائها

م وافـق 2005هـ بأن مجلس الإدارة في عام 3/7/1439وأضاف المكلف في مذكرته المقدمة في جلسة الاستماع المؤرخة في 

متها خمسة ملايين ريال وأن تستبعد الكميات المتبقية على سـنتين على التقرير الفني لإدارة الشركة على استبعاد كمية تالفة قي

وكان اعتراض الهيئة على عام  م2007م و2006م و2005م وتم اتخاذ ذات المعالجات على قوائم 2007و م2006أخريين وهي 

  فقط. م2006

قيمـة والكميـة وأن إجمـالي الكميـة وأضاف المكلف بأن الكمية المستبعدة لم تكن تقديريـة كمـا ذكـرت الهيئـة وإنمـا محـددة ال

م مـا قيمتـه 2006وأنـه تـم اسـتبعادها علـى ثـلاث سـنوات كـان مـا يخـص عـام  المتحجر،طنا من مادة الكلنكر  (193.156)التالفة 

  للطن.ريال  (75.64)( طنا وبقيمة 61.788( ريالا لكمية مقدارها )4.673.644)

مخــزون فقــد تــم ارفــاق بيــان يوضــح حركــة المخــزون فــي تلــك الســنة وكانــت الكميــة وحيــث إن الشــركة تتبــع سياســة المتوســط المــرجح لل

  يلي:المستبعدة ضمن بند التسويات كما 

 (.تكلفة/رصيد بداية المخزون )كمية -

 (.تكلفة/الإنتاج )كمية -

 (.تكلفةالمبيعات )كمية/ -

 (.تكلفةازن )كمية/تسويات المخ -

 (.تكلفةرصيد آخر المدة )كمية/ -
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المكلـف إلـى أن الهيئـة ذكـرت أنـه الشـركة ارفقـت تقريـرا يوضـح الكميـة ولـم يتضـمن تكلفـة الإنتـاج وأنـه أرفـق مـا يوضـح  وأشار

  بالتفصيل.التكلفة 

وأضاف المكلف بأن الشركة تلتزم بمبدأ العـرض والإفصـاح الصـادر عـن الهيئـة السـعودية للمحاسـبين القـانونيين ولكـن تأخـذ فـي 

لأهمية النسبية الذي يوجب أن تؤخذ طبيعة ذلك البند وقيمته في الاعتبار وذلـك مـن ناحيـة هـل الحـدث الاعتبار كذلك مفهوم ا

 غير عادي أو غير متوقع أو غير ملائم أو مخـالف للنظـام الأساسـي للشـركة بالإضـافة إلـى الأخـذ بالاعتبـار نسـبة البنـد إلـى أسـاس

% من إجمالي المخزون وبذلك اعتبرت الشـركة أن البنـد غيـر جـوهري ولـم تشـر إليـه 2ملائم حيث إن الكمية المستبعدة لا تشكل 

  الهيئة.في إفصاحات القوائم المالية كما أشارت 

لتسـويات تمـت كما تضمن خطاب التمثيل المقدم مـن الإدارة إلـى مراجـع الحسـابات فـي تلـك السـنة الإقـرار بـأن أعمـال الجـرد وا

  (KPMG)وفق الإجراءات النظامية المتعارف عليها وبحضور ممثلي المراجع السادة 

وأضاف بأن إدارة المختبرات بالشـركة حاصـلة علـى شـهادات اعتمـاد مـن الهيئـة السـعودية للمواصـفات والمقـاييس وكـذلك علـى اعتمـاد 

وهـو مـا يؤهـل الشـركة لتحديـد مواصـفات  (ISO)فات القياسـية العالميـة من معهد البترول الأمريكي بالإضافة إلـى اعتمـاد هيئـة المواصـ

  خبير.منتجاتها وتحديد الصالح منها والتالف دون حاجة إلى شهادة 

  اللجنة:رأي 

تبـين أن الاسـتئناف  ومسـتندات،وما قدمه الطرفان مـن دفـوع  المقدم،وعلى الاستئناف  الابتدائي،بعد اطلاع اللجنة على القرار 

( ريال إلى الوعاء الزكوي لعـام 5,000,000في طلب )المكلف( عدم إضافة تسوية مخزون مادة الكلنكر المتحجر المقدر بـ) يكمن

 طرف.للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل  للوعاء،في حين تتمسك الهيئة بإضافة هذا البند  م،2006

م مـن 2006وع التي ذكرتها الهيئة تبين أن المكلـف تخلـص فـي عـام وبرجوع اللجنة إلى المستندات التي أرفقها )المكلف( والدف

طـن مـن هـذه  (200)من مخزون مادة الكلنكر المتحجر ضمن برنامج الـتخلص مـن حـوالي ريال ( 4.673.644( طنا بقيمة )61.788)

ومتحجـرة ويصـعب اسـتخدامها المادة بناء على تقرير مدير عام الشركة الذي أفاد أن هذه الكمية قديمة منذ بداية عمل المصـنع 

 م،27/11/2005( المنعقـدة فـي تـاريخ 112( فـي جلسـة )40/112/2005وبموافقة مجلـس الإدارة فـي قـراره رقـم ) جدا،إلا بنسبة ضئيلة 

  بالتفصيل.وأرفق المكلف تقريرا يوضح التكلفة 

( طنـا كمـا أن الإجـراءات المتخـذة مـن 3.150.000)بــ قدروترى اللجنة أن الكمية المستبعدة معقولة مقارنة بالإنتاج السنوي للشركة والم

  التسوية.الشركة كافية للقيام بهذه 

 م،2006وبناء على ذلك فإن اللجنة تؤيد المكلف في عدم إضافة تسوية مخزون مادة الكلنكر المتحجر إلى الوعـاء الزكـوي لعـام 

  .ريالا( 4.673.644بالقيمة الفعلية التي أفصح عنها المكلف وهي )

 .ريال( 50.000.000استثمارات في صكوك سابك غير محسومة بمبلغ ) الثاني:البند 
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( بتأييد وجهة نظر )الهيئة( في عدم حسم الاستثمار في الصكوك من الوعاء 2قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانياً/

   م.2006الزكوي لعام 

لشركة تعتبـر هـذه الاسـتثمارات مـن بـاب القنيـة وتحـتفل بهـا الشـركة لمـدة طويلـة وهـو استأنف )المكلف( هذا البند من القرار فذكر أن ا

  الزكوي.الظاهر من تبويبها وتقوم الشركة بإضافة العائد المتحقق منها إلى قائمة الدخل ويدخل ضمن الوعاء 

يلـة الأجـل وذلـك بخصـمها مـن الوعـاء كما ترى الشركة أن معالجة هذه الصكوك فـي الوعـاء الزكـوي هـو نفـس معالجـة الاسـتثمارات طو

الزكــوي كونهــا تأخــذ نفــس الطبيعــة الاســتثمارية وهــي الاحتفــال لمــدة طويلــة الأجــل تزيــد عــن الحــول ويــتم تزكيــة العائــد الســنوي منهــا 

  الحول.وتزكية رأس المال إذا تم بيع الاستثمار أو تحويله إلى نقد وحال عليه 

الصكوك من الوعاء الزكوي فيه اختلاف في المعالجة الزكوية بين بنـود اسـتثمارية لهـا  وذكر المكلف أن عدم حسم الهيئة لهذه

حيـث إن الأسـهم والصـكوك المصـدرة مـن قبـل  فقـط،نفس الطبيعة ونفس التصـنيف المحاسـبي ولكـن اختلفـت فـي المسـمى 

........... وشــركة .........مــع شــركة تواصــلنا الشــركات وتقــوم تلــك الشــركات بتضــمينها فــي أوعيتهــا الزكويــة حيــث إننــا مــن خــلال 

المصدرة لهذه الصكوك تبين أنها تضاف إلى الوعاء الزكـوي وبالتـالي نـرى أن الهيئـة قامـت بتحصـيل الزكـاة مـن المـدين والـدائن عـن ذات 

  "."لا ثنى في الصدقة المال ولنفس الحول وهو ما يتنافى في اعتقادنا مع الحديث الشريف

بها أن صـكوك سـابك لـم يـتم حسـمها مـن الوعـاء الزكـوي لأن هـذا الاسـتثمار لا يعتبـر مـن عـروض القنيـة وذكرت الهيئة في جوا

وتـاريخ  (1005)وإنما من عروض التجارة التي لا يجـوز حسـمها مـن الوعـاء الزكـوي وذلـك تطبيقـا لمـا جـاء فـي القـرار الـوزاري رقـم 

في معـاملات آجلـة أو فـي صـكوك تمثـل ديونـا مـن أي نـوع مهمـا هـ البند ثالثا قد نص على عدم حسم أي استثمار 28/4/1428

  ومسماها.كان مصدرها 

  اللجنة:رأي 

تبـين أن الاسـتئناف يكمـن  ومسـتندات،ومـا قدمـه الطرفـان مـن دفـوع  المقـدم،وعلى الاسـتئناف  الابتدائي،بعد اطلاع اللجنة على القرار 

فـي حـين تتمسـك الهيئـة بإضـافة هـذه  ريـال،( 50.000.000بمبلـغ )...... ....في طلب )المكلـف( حسـم اسـتثمارات الشـركة فـي صـكوك 

 طرف.للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل  الاستثمارات،

، وأن موجــودات هــذه برنــامج صــكوك الاســتثمار التســويقي تبــين أنهــا فــي...... وبرجــوع اللجنــة إلــى نشــرة إصــدار صــكوك شــركة 

ا في نسبة مئوية معينة من الحقوق والالتزامات المعينة المحددة بموجب عقود تسويق عام (20)الصكوك عبارة عن حق مدته 

قامـت بهـا ســابك مـع عــدد معـين مــن شـركاتها التابعــة والمنتسـبة )المشــتركة( تقـوم ســابك بموجبهـا بــدور المسـوق لمنتجــات 

تتعهـد لصـالح حملـة الصـكوك بشـراء ...... ....كما تبين من العقد أن شـركة  التسويق،معينة مقابل الحصول على مقابل لخدمات 

 خامسـة،% نهايـة كـل سـنة 10وإضـافي بنسـبة  سـنوي،وأنـه يـتم توزيـع أربـاح دوري ربـع  سـنوات،الصكوك في نهاية كـل خمـس 
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التوزيـع الـدوري ويحق لحملة الصكوك التعويض عن الضرر إذا كان إجمالي صافي الدخل والاحتياطي المـوزع غيـر كـاف لـدفع مبلـغ 

   .تقصيرهحملة الصكوك بمجرد الإثبات المعقول لإهمال المدير أو إلى 

وبعد الدراسة ترى اللجنة أن هذه الصكوك في حقيقتها لا تختلف عن القروض أو أدوات الدين الأخـرى التـي تقـدمها المؤسسـات 

ـــل ـــق عائـــد مقابـــل الأج ـــة ب ـــرض تحقي صـــدرهاحيـــث إنهـــا  , المالي ـــال محـــددة ومضـــمونة مـــن م   لـــذلك فإنهـــا لا تختلـــف , و ذات آج

  . في تطبيقها عن أدوات الدين المضمونة لحاملها

حسـم الاسـتثمار فـي الصـكوك مـن الوعـاء الزكـوي لعـام طلبـه وبناء على ذلك فإن اللجنة بالأغلبية ترفض استئناف المكلف فـي 

 م.2006

 القرار:

 يلي:لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما 

 الشكلية.ية الناح :أولاً 

( 22على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام رقم ).............. الاستئناف المقدم من شركة  قبول

 الشكلية.هـ من الناحية 1436لعام 

 الموضوعية. الناحية ثانياً:

بالقيمة الفعلية التي أفصح عنهـا  الزكوي، تأييد المكلف في عدم إضافة تسوية مخزون مادة الكلنكر المتحجر إلى الوعاء -1

   الخصوص.وإل اء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا  ريالا،( 4.673.644المكلف وهي )

وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به  الزكوي،حسم الاستثمار في الصكوك من الوعاء طلبـه رفض استئناف المكلف في  -2

   الخصوص.في هذا 

 المالية.يكون هذا القرار نهائياً بعد تصديق وزير  ثالثاً:

 التوفيق،وبالله 
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